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  السيد / عبد الرحيم حمدي 
رطوم للأوراق المالية  س مجلس إدارة سوق ا   رئ

  
اته  ر   السلام عليكم ورحمة الله و

  
ا من خلال تقديمكم للموضوع أن السؤال  أش إ كتابكم يئة قد ات ل ،عن الموضوع أعلاه و أفيدكم بأن ال

ثمار  الشركة . مون إدارة محفظة الاس   يدور حول مدى جواز أن يتو المسا
رم شرعاً  نوللإجابة الوافية ع ن التجاري ا ن التأم ن ع وجه الإجمال الفرق ب ن  ،ذا السؤال ، نود أن نب والتأم

ي المقبول شرعاً .   التعاو
دث الاحتما الذي يؤدى  و ا طر  طر . وا عاونية تنطوي ع عنصر ا ة أم  انت تجار ن سواء  إن عملية التأم

ات إ خسائر اص أو الممتل ض الأ عر طر أمر احتما1وقوعه إ  ما أن ا ن الوجود و العدم ، ،  . و دد ب بمع أنه ي
اً ع عنصر الغرر ف ن منطو ن ، يجعل التأم ذا المع الأساس  عقد التأم ل واحد من طر العقد . و و مستور العاقبة ل

ابة أن رسول الله ص الله عليه وسلم ن عن بيع الغرر    . . وقد روى الثقاة عن جمع من ال

ل  نما اتفقت  اء حول الغرر المؤثر . فب و الغرر الكث ، اختلفوا حول العقود واختلفت آراء الفق م ع أن الغرر المؤثر  م
انت عقود المعاوضات أم عقود  ل العقود سواء  ور إ أن الغرر الكث يفسد  م ب ا ا الغرر الكث . فذ ال يؤثر ف

عات .   الت
ب المالكية إ أن الغرر الكث يؤثر فقط ع عقود المعاوضات المالية   لأن الن عنه ورد  عقد البيع . و يقاس ع –و ذ

ل واحد من طر العقد  ة  المقام الأول ل مة ومطلو ن م ن العوض ه من عقود المعاوضات المالية . ولأن المقابلة ب البيع غ
غرر العوض الما محل ال  عقود المعاوضات المالية . ولا يؤثر الغرر  عقود المعاوضات غ المالية ( الزواج /الطلاق) لأن

ة  ثانوي أمر  و الرأي الأر دليلاً و الأقوى  عات .  و رأى المالكية  عات لأن العوض معدوم  عقود الت . و لا  عقود الت
ن . م للتأم ن  تناول دث ادات عند ا   ، واعتمدت عليه الاج
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ن الق ن التجاري يقوم ع المعاوضة ب ان التأم و لذلك من عقود و لما  طر ، ف ن عند حدوث ا سط المدفوع و مبلغ التأم
ن باعتباره واحداً من عقود المعاوضات المالية  و يفسد عقد التأم ن غرر كث ف ما أن الغرر  التأم المعاوضات المالية . و

.  
ن الإسلامي ع س التأم ن  فلا يمكن تأس ة .  عقد من عقود المعاوضات الماليو بما أن الغرر الكث عنصر أساس  التأم

دثون  د ا سه ع مبدأ يقوم  3فاج ن عموماً ، ع تأس ة التأم تمع ، ومن تجر ن أفراد ا افل ب ، من واقع ممارسات الت
ن الإسلامي يق ما أن التأم ن . و ء من فائض التأم مون  رأس المال  تفع المسا ن و لا ي ك ة للمش م ع و ع المص

ن فإن الغرر الكث لا يؤثر عليه ولا يفسده حسب الرأي الأر  الفقه الإسلامي و لذلك  ك ن المش ع و التعاون ب أساس الت
  -خلص مجمع الفقه الإسلامي إ ما ي :

ن التجاري عقد فيه غرر مفسد للعقد ،  .1 ات التأم ن ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شر لذا و أن عقد التأم
و حرام شرعاً .   ف

ع و  .2 ي القائم ع أساس الت ن التعاو و عقد التأم م أصول التعامل الإسلامي  و أن العقد البديل الذي يح
ع و التعاون  ن القائم ع أساس الت سبة لإعادة التأم ال بال   .  4التعاون . وكذلك ا

ن التعاونية الإسلامية  ات التأم   كيفية إدارة شر
ن حسب القوانإن إ ات التأم السائدة  البلاد الإسلامية يقت أن تقوم الشركة ع رأس مال يدفعه  نشاء شر

صية مزدوجة  ن الإسلامية  ون لشركة التأم ذا الأمر أن ت ذا أيضاً حاجة عملية لقيام الشركة . واقت  مون و  المسا
ن ك صية المش ن من ناحية ، و م صية المسا تلفة عن  تمثل  اماته ا ما حقوقه و ال ل م من ناحية أخرى ، ول

ما . ل واحد م   الآخر . و أدى ذلك إ إعداد حسابات منفصلة ل
قوق  له  ن الذي يرجع  ئاً  فائض التأم ستحق ش ا لا  ن و لك ك ية نيابة عن المش تتو الشركة إدارة العملية التأمي

ن . ك   المش
ناك رأيان  ثمار :و    كيفية إدارة محفظة الاس

ما ثمار : الأول م   : أن يتو حملة الوثائق اس
م .  )أ امات لمص   ما زاد من الأقساط و الاحتياطيات عما يُحتاج إليه لمقابلة الال

اً .  )ب م مضار ح بصف سبة من الر ستحقون  ة و  ن الأخرى مضار م   رأس مال و حقوق المسا
ي ون ال الثا ثمار:: أن ي ا لتقوم  بتو الاس ا بمقابلة نفقا مون ف ثمار يل مون إدارة للاس   مسا

ن   )أ م ة المسا   لرأس المال وحقوقه لمص
ح الأقساط و   )ب سبة من ر مون  ستحق المسا ة و  لما زاد من الأقساط و الاحتياطيات مضار

ح  –الاحتياطيات اً . -إن وجد ر م مضار   بصف
ل واحد من ما أن  ا  و يئة رقاب شاور مع  عد ال ن أن تختار  ات التأم ن له سنده الفق ، فيجوز لشر الرأي

اماً تاماً . ولا تجعل  –الشرعية  م بضوابطه الشرعية ال سب ع أن تل ملية الع –تحت أي ظرف من الظروف  –الرأي الأ
ية محلاً للاتجار .   التأمي

                                 
  م و ما تلاه من مؤتمرات ومداولات في مجامع الفقه الإسلامي .1961/ اسبوع الفقه الإسلامي بدمش  3 
ة  4    م . 1985 -هـ 1406/  قرار مجمع الفقه في دورة انعقاده بجدة في دورته الثان
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  توقيع
  الله د. أحمد ع عبد

يئة العليا للرقابة الشرعية ن العام لل   الأم
از المصر والمؤسسات المالية   ل

  
  



ق رقم (   )1م
رطوم للأوراق المالية   سوق ا

KHARTOUM STOCK EXCHANGE 
  
 

ن يئة الرقابة الشرعية حول الصيغة للقيام بأعمال التأم   مذكرة ل
  

ة أن  ة السوق المالية القص ن بيعاً أو شراء .لاحظنا من تجر ات التأم م شر م من أس عرض أي س   أحداً لم 
ي و  ن التعاو ات التأم الية المطبقة ع شر و أن الصيغة ا لة و ي ما ظللت أعتقد فيه مدة طو ذا  رأ يؤكد 

ن ا ات التام سمح بنمو شر ا لن  دمات ال يقومون  اح ا صول ع أر يال تمنع مسا الشركة ا . أما السماح  لتعاو
له المتعددة. ن لمشا ثمار  مجال التأم غرى أحداً بالاس ثمارات رأس المال فأمر لا ولن  اح واس م فقط بأر   ل

ذا السؤال : يئة الموقرة  ذا فإن أطرح ع ال   ول
دير م ون بمثابة مضارب و عمل بنفس صيغة البنوك أي ت ن أن  ات التأم سمح لشر ن نيابة حفظة التأملماذا لا 

ة .....  ح (شاملة المصروفات الإدار سبة محددة معروفة سلفاً من مجمل الر تقا  اب المال) و اب البوالص (أر عن أ
ن.. وعائد البوالص والاحتياطات الفنية ..  م يجة خلط رأس مال المسا اح ن ون الأر ا ع غرار ما يحدث  البنوك) وست

شب و أمر  دمات المصرفية و أموال الكمبيالات و ا و ع مع عائد ا ه ما سمح به  البنوك من خلط رأس المال مع الودا
وزة ا . ل الم   التحاو

  
  رجاء الإفادة وشكراً 

                  
  
  
  

  توقيع
  عبد الرحيم حمدي

رطوم للأوراق المالية س مجلس الإدارة لسوق ا   رئ
  
  



ق رقم (   )2م
  المقدم منرأى حول الاستفسار 

س مجلس إدارة سوق الأوراق المالية   السيد / رئ
 

شغيل أموال  عمل بنفس صيغة البنوك  إدارة و ي أن  ن التعاو ات التأم ل يجوز لشر
اب أموال بحيث  اب البوالص أر ون أ اً و ات مضار ون الشر اب البوالص بحيث ت أ

عد خصم المصروفات الإد ح  سبة من الر ا  ا :يخصص ل ة وغ   -ار
اب  أولاً  ن و أ ات التأم ن شر ة ب شوء علاقة مضار ع من الناحية الشرعية من  ناك ما س  : ل

ضات ال تحدث للأفراد  اية المدة بحيث تقابل التعو احاً   البوالص بصورة تحفظ الأصل وتحقق أر
ققة و إن لم تكف عادت ع أصل المبلغ  اح ا ن من الأر ثمر ( قيمة البوالص ) .المؤمن   المس

اب    : ثانياً  ن بأموال أ ات التأم ن  شر م يمكن أن تحكم عملية خلط أموال المسا
ن مع جملة المبالغ  صص من المؤسس زء من رأس المال ا ام عقد الشراكة بحيث يحدد ا البوالص بأح

اء العملية المستخد ن وعند ان موعة من قيمة بوالص التأم اح ، إن وجدت ا ا إجما المبلغ توزع الأر م ف
ا  ة وغ م المصروفات الإدار ل جزء من رأس المال بحسب قدره ، ع أن ير عند ذلك تحديد  ، ل
ن و الذي يحكمه  اح رأس المال المتجمع ( والمعت حصة  الشراكة ) من قيم بوالص التأم عند تحديد أر

ة ب و عقد المضار اب البوالص .عقد آخر  ن وأ   ن شركة التأم
ات عند الموافقة ع استخدام عقد ثالثاً  عض العقبات العملية ال تحتاج إ معا نالك  :

ي : ن وحملة الوثائق تتمثل  الآ ن شركة التأم   -المشاركة ب
ضات ال تمنح  .1 إن رأس المال المتجمع من مبالغ الوثائق عرضة للتناقص بفعل التعو

ن للمخاطر .للمت  عرض
ن جدد . .2 سب دخول مستأمن ادة   إن رأس المال المتجمع من مبالغ الوثائق عرضة للز

ون  ن وحملة الوثائق ي ن شركة التأم م به  الشراكة ب ذا فإن تحديد إجما المبلغ المسا و
ة العلاقة التعاقدية، ينضم إ ذلك تحديد الأسس و المعا ولاً بصورة تقدح   ا ي ال تحدمج د 

ناك عقبات  ام الشراكة . كما أن  اضعة لأح ة ا ثمار ل بوليصة  العمليات الاس مة مبلغ  ة مسا ف
ا :   إجرائية م

ة  ن أن ت علاقات أو تقوم بخدمات شب ات التأم سمح وفقاً لقانون بنك السودان لشر ل 
  بأعمال المؤسسات المصرفية ؟

  
ناك ال ا من مخاطر ولكن يبقى  بع شأ (وما ي ة ال ت ثمار ل تتوافق العلاقات الاس ي  سؤال الآ

م  ميع  رفع ما يتعرض له أحد عاون ا ن القائمة ع  اح) مع فلسفة التأم ا من أر ا وما يرجوه أ
ب  ذ اح و ي  الغالب ع الأر ضات ال تقدم يأ م التعو ناك أيضاً أن  بقى  بعض بمن مخاطر؟  و



ن . ففي الغالب لا  ات التأم عض تجارب شر ن) و ذلك من خلال رصد  رأس المال ( قيمة بوالص التأم
ا من  تج ع ية وما ي احاً تذكر لأن طبيعة العملية التأمي ن      ( حملة الوثائق ) أر ك يحقق مجموع المش

مة  الع ا للمسا ضات لا تحقق  لرأس المال الاستقرار ال ذا فإن العائد عو ة و ثمار ملية الاس
م يمكن أن يرفع من عائد  ون ب ن  و حملة الوثائق لن ي ن شركة التأم ة ب المتوقع من علاقة المضار

ا  سوق الأوراق المالية . ع ع تبادل ن و ات التأم م مؤس شر   أس
ن قبل أسلم ات التأم ذا إ أن الأساس الذي قامت عليه شر رجع  و و الاستفادة من  –ا 

ضات خلال العام الما المع . ن إجما قيمة الوثائق وإجما قيمة التعو   الفائض المتحقق ب
ذه  م ل ن قبل الأسلمة من خلال استخدام ات التأم كما تتحقق الفائدة أيضاً لمؤس شر

ن بالأ  عود للمؤسس ن )  عمليات  اح .السيولة ( المتجمعة من وثائق التأم   ر
ن  وم التأم ل المؤس الذي يقوم عليه مف نالك تحفظاً حول الش يضاف إ جميع ما سبق أن 
ل الوسائل الممكنة و ال  ح للمنظم ع استخدام  عظيم الر دف   س و حفيد للفكر الرأسما الذي  ف

ادث إ طرف ثالث أو إ طأ ا طر أو ا سب ا ن أن ت ات التأم ا محاولة شر ه  المستأمن نفسمن بي
ن  عض الباحث ا من تصرفات تجعل  تب عل ذه الفلسفة وما ي ن . و ا دفع مبلغ التأم سقط ع بصورة 
تمع مع الذين  عاون ا عض الفئات أو  عاون  ينادون بالبحث عن إطار مؤس تنظي آخر للتعب عن 

ية .   يتعرضون للمخاطر التأمي
  

ذا التحفظ   ا وإذا أخذنا  م ن لا إ تداول أس ات التأم الاعتبار تنصرف القضية إ أصل شر
يئة العليا  ة أوسع تتجاوز ال و موضوع يحتاج إ معا رطوم للأوراق المالية و ا  سوق ا و التعامل 

ن .   إ مجموعة من الباحث
  

يل . ادي إ سواء الس و ال   و الله 
  
  
  
  
  
  

  توقيع
  د. أحمد مجذوب أحمد
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ق رقم (   )3م
ن الإسلامي    مذكرة حول / نحو صيغة مث للتأم

سو  وف اشم عوض  ر إعداد ال   / محمد 
  
 

 -المقدمة : .1
يئة رقم         خ  24/95 اجتماع ال يئة  1995يوليو  5 -ـ 1416/ صفر 7بتار ن نظرت ال ن التالي م  و الاجتماع

ان محور  ن وقد  رطوم للأوراق المالية حول الصيغة الشرعية للقيام بأعمال التأم س مجلس إدارة سوق ا مذكرة رئ
ن الإسلام ية الصيغة المث للتأم و ما اب النقاش  ا المستأمنون (أ ون ف انت  التعاونية البحتة ال ي ي وما إذا 

وك المقارضة ال  اب ص م من أ ون بأموال غ اب رأس المال) أيضاً والمضار مون ( أ م المسا البوالص) 
مون من غ ا مسا ن يملك رأس مال ا المؤسسة التعاونية أو شركة تأم م يقومون  تصدر ن أو خارج المستأمن

ا المستأمنون . م و أقساط البوالص ال يدفع ة بأموال   بالمضار
ثمار الأقساط        اح اس عد دفع المطالبات و بجزء من أر ستأثر المستأمنون بفوائد الأقساط  الة الأو  و ا

ا . ون  وك المقارضة ال يضار   المدفوعة و ص
الة ال      ة دون أن و ا اح المضار ون  أر شار ن و  ون بأقساط المستأمن م المضار مون  ون المسا ثانية ي

ا .  وا   من فوائد البوالص أو النقص ف   شار
ن  السوق عن تداول       س مجلس إدارة السوق عن عزوف المتعامل ب ما أورده السيد / رئ س شأ النقاش  وقد 

ن ال ات التأم م شر ثمار التجاري للبوالص . أس ن حق  عائد الاس م س للمسا ي الإسلامية لأنه ل   تعاو
م بأموال       اح مضار باً مشروعاً  أر ن نص م س مجلس إدارة السوق أن للمسا يئة لرئ ت ال وقد أو

س من فوائد البوالص . ن و ل   المستأمن
م قطاع التأم   اته و الأقساط و غياب المعلومات الأساسية عن  ن بالسودان ومقادير رؤوس أموال شر

ر لعدم تداول  ت احتمالات عن ضعف العائد ع رؤوس الأموال كم اح ال تحققت ، أث المدفوعة و الفوائد و الأر
ات  سوق الأموال . م الشر   أس

ب وقد آثرنا  الاجتماع احتمال أن    ون الس م  أيدي المستأمي ات والأ و تركز الأس م من الشر ن أنفس فراد ن
ي  ن التعاو ن ، وشركة التأم ي للمزارع ن التعاو عة للدول الإسلامية ، كمؤسسة التأم ات التا ال  الشر و ا كما 

ي . ن التعاو عة لبنك فيصل ، والشركة الوطنية للتأم   التا
ن  سوق الأوراق    ات التأم م شر ب  عدم تداول أس س كما أن الس ا و ل اح و ارتفاع معدلات أر المالية 

يئة العليا للرقابة  ا  سوق الأوراق المالية إلا  حالات نادرة . وقد طلبت ال ا لعرض م ي أس غرى مال العكس مما لا 
ثمار  ا حيال فوائد البوالص و عائد اس ن و الممارسات المتبعة ف ات التأم شاط شر افية عن  الشرعية معلومات 

ذه المذكرة.أ ظة إعداد  و ما لم يوفر ح  ن و م ن و أموال المسا   قساط التأم
ات    يئة حول الموضوع أو فيه أن الصورة المث لإدارة شر ن العام لل ر من الأم يئة استمعت لتقر إلا أن ال

ون شركة الت ة ، أن ت ر  العملية التعاونية بصورة وا ن الإسلامية ال تظ ن مملوكة  الأصل لأالتأم اب أم



ن و لكن الصورة  ن للمستأمن ع س مجلس الإدارة والموظفون تا عت المدير العام ورئ ن      و  البوالص المستأمن
م الذين يقومون بإدارة الشركة نيابة ع مون ،  م المسا ا المضارب و اب البوالص و  نالسائدة  الثانية وف أ

ثمرون رؤوس أموال ة س ن ..... ولمص م كمضار ن لمص ك ثمرون الفوائد من أموال المش س م و م لأنفس
سارة ع رأس  ون ا ا، وت سبة المتفق عل م حسب ال ثمار يقسم بي اب أموال ،       و العائد من الاس أر ن  ك المش

ع الاجتماع  ذه المذكرة نو لماذا  4،3ص  24/95المال ( وقا ن ) و  لأمثل الصيغة ا عت الصيغة التعاونية للتأم
ا . -و السائدة  -إسلامياً و ابتعاد الصيغة الثانية  يرات ال سيقت لإجازة العمل  نيف رغم مختلف الت   عن الدين ا

ع عشر الميلادي ) أي من العقود   شأت  القرن الرا ات المالية المستحدثة (  ن من عقود المضار لمعروفة ا التأم
م المؤمن مبلغاً من المال   الفقه الإسلامي و بموجبه يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغاً من المال ع أقساط ع أن يل

ن المؤمن ضده  العقد. طر المع ادث أو تحقق ا    حالة وقوع ا
ب من او أعراف كث من الأمم تقاليد تلزم أفراد الأسرة أو القبيلة أو غ    اليف ما يص ماعات لتغطية ت  ا

ب . وعادة ما تجمع  وأي فرد أ ق أو الغرق أو ال ر طره مثل الإصابة أو ا م معرضون  ل م من ضرر  مجموعة م
م البعض و  م المؤمنون لبعض م أنفس قة التعاونية  ذه الطر ون المستأمنون  دث في لفة وتدفع عند وقوع ا الت

ما تولت مجموعة أ الغارة أو السلب أو ر بة تدفع مقدماً ضد أضرار  ماعة المستأمنة نظ إتاوة أو ضر ن ا خرى تأم
ية  ب الفق ب من المذا ن و الشرع  مذ ذه الصور من التأم ن  عارض ب اد من مجموعة ثالثة ووا أنه لا  الاضط

ن ا ات حيال صور التأم اء أثاروا عدة ش ات تتصل بما قد المعروفة.   و لكن الفق ا . و ش ة م ديثة خاصة التجار
ا . ه من غرر أو قمار أو ر   شو

ات بالتفصيل .      ذه الش ناول  ذه المذكرة سن زء التا من    و ا
ية للمسألة : .2 وانب الفق  ا

تلفة نوعاً من أنواع عقود المعاوضات المالية و عقود    ن بصوره ا اء التأم ا كثعت الفق  من الغرر شو
ن  عقد معاوضة ينطوي ع خطر يجعل عاقبة  الة ) من دخول طرف شأ الغرر (أو ا ا البيع والإجارة و الشركة و ي وم

ل ماله بالباطل . ن ع حساب الآخر وأ ذا غالباً ما يؤدى إ غ أحد الطرف   التعاقد مستورة ، و
ل عقود      عدم شرعية  اء  ما أن الرسول ص الله عليه وسلم ن عن بيع الغرر فقد أف الفق و

اً وقد قرر الشاط  الاعتصام ( أن نفى جميع الغرر   ان غرراً كث ا غرر خاصة إذا  شو المعاوضات المالية ال 
و يضيق أبواب المعاملات  بة محشوة وعليه فق 5العقود لا يقدر عليه ) و  س مثل بيع ا اء عن الغرر ال د تجاوز الفق

سعة وعشرون يوماً ، و أما الغرر  ون  ن يوماً وقد ي ون ثلاث ر قد ي راً مع أن الش ا ) و إجارة الدار ش ة حشو دون رؤ
س عنده وتأجيل الثمن إ يع المرء ما ل صاة والملامسة والمنابذة و و بيوع ا ول . أجل مالكث المبطل للعقد ف   ج

يع السمك  الماء      سعر السوق و زاف والبيع  ا قدر متوسط من الغرر كبيوع ا شو ن عقود  ن الاثن و
ن الإسلامي ع عقود المعاوضات المالية  س التأم ن فلا يمكن تأس اء أن الغرر الكث عنصر أسا  التأم رى الفق . و

.  
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دثون من واقع ممارس   د ا سه ع مبدأ فاج ن عموماً ع تأس ة التأم تمع من تجر ن أفراد ا افل ب ات الت
ء من فائض  مون فيه  تفع المسا ن و لا ي ك ة المش ن يقوم لمص و تأم ن ) ف ك ن حملة الوثائق ( المش التعاون ب

ن .   التأم
ع فإن الغرر الك   ن الإسلامي يقوم ع عقد الت ث لا يؤثر عليه و لا يفسده حسب الرأي الأر و بما أن عقد التأم

   الفقه الإسلامي .
عض الملاحظات ع    نا  ي:ذا التكييف الفق نود أن نورد  ن و الآ   لعقد التأم

م) والمستأمن أولاً  ن المؤمن(المسا قيقة معاوضة مالية ب و  ا ن التجاري  :عقد التأم
افأ فيه ال ك) قل ما يت دف منه الكسب الما ع الأقل (المش ض) وال عوضان (القسط والتعو

سبة للمؤمن .   بال
  

ن مؤمن ومستأمن يجعل  و ب س الكسب الما و طر ول دفه الأمان من ا ي ف ن التعاو أما التأم
و ضمان  سام السراء والضراء و افل واق ما البعض ع أساس المواساة و الت ن لبعض ما مؤمّن م

ل مستأمن للآخر . -بدون أجر- ةلأو كفا   من 
س كسباً      لع إذ أن المقصود منه ل الزواج و ا شبه عقود المعاوضات غ المالية  ذا  و  ف

طر بدون  ل مستأمن للآخر  حالة وقوع ا بة من جانب  شبه أيضاً ال مالياً ولكنه الأمان كما 
ما لمن تقع  ما عوضاً مالياً للآخر (كما لو اتفق المتعاقدان ع أن يدفع أحد عليه دفع أحد

عد بأقساط دفعة واحدة . ا له فيما  سدد امات ع أن    خسارة ما عليه من ال
ي ع نطاق      عاو ن  ا تأم ن خاصة لوجدنا أ اة عامة و مصرف الغارم ضة الز لو تأملنا  فر

اً  ان مال اته إذا ملك النصاب .. أصبح مستحقاً  ولو  ل فرد دفع ز  الأمة الإسلامية يفرض ع 
ون مستحقاً  اة و ص المعول المالك للنصاب يؤدى الز ان غارماً ، بل إن ال للنصاب أو إذا 
ت  المثل نجد أن الن عليه الصلاة والسلام قد جعل من ب ة عياله و ت نفقته لك ا إذا ك لأخذ

ن قال من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً فعليه. ( ن شامل للأمة ح  من من توالمال صندوق تأم
ك ديناً فع قضاؤه ، ومن ترك مالاً فلورثته) متفق عليه .. ن ف   المؤمن

  
ن غرراً " وأن الغرر الذي فيه كث جعله يوصف بأنه عقد غرر و   ثانياً:  اء أن  عقد التأم عض الفق يرى 

ن حاجة عامة . اجة للتأم   لكن ا
عاونياً أو       ان تأميناً  ن سواء  ذو التأم اجة للتأم هتأميناً بقسط ثابت لسد  اجة إلا أن ا ن ا

اضرة  انت عامة–بقسط ثابت  صورته ا ذا فإن قواعد الفقه  -وإن  ا غ متعينة . وع  فإ
عقد  الإسلامي تو بمنعه لأنه عقد معاوضة فيه غرر كث من غ حاجة إذ يمكن أن يحتفظ 

ل مز  ستفاد ب ره و ن  جو عاد الوسيط التأم اياه مع التمسك بقواعد الفقه الإسلامي وذلك بإ
عاونياً  له  ن  ح وجعل التأم س إ الر   . 6الذي 
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و الصيغة المتفقة مع      ي  ن التعاو ون التأم اء   ا الفق يجة ال توصل إل ونحن نتفق مع الن
م بأن الغرر الكث موجود  م  قول ي ح  شرع الله و للقياس نخالف ن التعاو سبة بعقد التأم ال

عطيه متوقف ع الأقل إذ أن للمستأمن (المؤمن له)  ع مقدار ما يأخذه المؤمن له ومقدار ما 
و أمر احتما  ا و ارثة أو عدم وقوع   من غ شك.وقوع ال

ق ا     ح عن طر طر أو الر ن يقصد به التعاون ، ولا يقصد به أثر ا ون عقد التأم نفى طر لا يو
نة ون قماراً أو مرا س عقد 7عنه الغرر و إنما ينفى أن ي ن ل نون أن عقد التأم اء يب . و أن الفق

يحة  ية ال م الأسس الفق سبة للمؤمن لأنه إذا أحسن المؤمن تقدير الاحتمالات و ال غرر بال
سارة         و لاحتمال الكس عرض نفسه لاحتمال ا ن لم  عرض نفسه لذلك  التأم ب بأك ما 

عمل بالتجارة " . ص آخر    أي 
و نفسه المؤمن له كما       ان المؤمن  ن أن ما ينطبق ع المؤمن ينطبق ع المؤمن له إذا  ونب

ي . ن التعاو ال  التأم     و ا
طر     و أك من ا الة  ذه ا طر الذي يحدث بالمؤمن به   ون ا عقل أن ي الذي  و لا 

اطر ال  ي يجعل ا ن التعاو قيقة إن التأم و بنفسه بصفته المؤمن لنفسه . و ا ه  يواج
ا أي تاجر معرض لارتفاع أو  سارة ال يواج ا مثل مخاطر ا موعة المتعاونة مثل ا ا تواج

د أو يقل عن الاحتياطي المرصود  فأو تل ضانخفا الي –بضاعته والذي يز ذا المقابلة ت لتلف ف 
.  

ن  ثالثاً: ن نوع من القمار لأن المؤمن يتحمل عن المستأمن اء أن التأم عض الفق يرى 
ا .   خسارة لا يملك تقليل

صول ع المال عن      قصد به ا و و ا أن القمار ضرب من اللعب و الل ة م ذه الش نفى  و
ذا لا ينطبق ع  ح الطرف الآخر ، و ن ور ؤدي إ خسارة لأحد الطرف ظ و المصادفة و ق ا طر

ن . ن والمستأمن م لما فيه من فوائد للمؤمن ن  نظر   الـتأم
ست مفتعلة لسد حاجة  ولكن عنصر المقامرة متوفر     ن التجاري رغم أن مخاطره ل  التأم

ت  م  معاملة ت ن بأقساط م و المستأمن ن برأس مال القمار الذي تنطوي مخاطره ع المؤمن
ضات المستلمة  ما وحده خسارة بتجاوز أي من الأقساط المدفوعة أو التعو بأن يتحمل طرف م

ي  ن التعاو سب أي من المؤمنولكن  حالة التأم م ع حساب الآخر  نيك ل م ن  أو المستأمن
م م المستأمنون أنفس ن    ).8بحكم الصدفة (لأن المؤمن

عاً  ل يتمثل را ا لأنه عقد معاوضة من دفع م ة الر ن ش شوب التأم اء  :  نظر الفق
ضات ف ض ، وعادة ما تفوق الأقساط التعو و التعو وى من القسط بدين معلق و عامل ر  ذا 

ن  الكم . ة تفاوت العوض ة أنه معاوضة دين بدين ومن ج   ج
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سارة    م فيه المستأمنون بتغطية ا ي الذي يل ن التعاو ة لا تنطبق ع التأم ذه الش إن 
سارة أم قلت .   ذه ا ت  ا ك ارثة المؤمن ضد   لتخفيف ال

عد دفع التع   ن يوزع أي فائض  الأقساط  ا ، وح ن، وكذلك النقص ف ضات ع المتعاون و
ساو  ن التجاري  معظم  ى ت شأ  التأم ة ع نحو ما ي و ادة ر شأ ز ضات فلا ت الأقساط مع التعو

  الأوقات .
ي تخلو م   ن التعاو ذا نخلص إ أن الصيغة التعاونية للتأم ل  ا شوائب الغرر و القمار والر نمن 

ست فقط  ن ول ون الصفة الإسلامية الوحيدة للتأم ذا ي ن التجاري و أنه  ا التأم ال يتصف 
مة  ن م ن يتو فيه غ المستأمن ة نظاماً للتأم ز م إلا إذا أسسنا ع نموذج ا المث ، الل

ة المؤمنة . ن نظ مبلغ يدفع ل   التأم
   

وانب .3  -التطبيقية للمسألة : ا
ات لعام    لت تحت قانون الشر ية  ات أجن واسطة ج ي و ن ع نمط غر ات التأم شأت شر م 1925 السودان 

ا عام    م .1970وقد تمت سودن
لت تحت قانون  1977و عام    ي إسلامي  العالم و عاو از  أول ج ن  ي للمزارع ن التعاو قامت مؤسسة التأم

ع المليون دفعوا 1970ن لعام التعاو  م قرابة ر ة البالغ عدد ومية المرو ع ا ذه المؤسسة مزارعو المشار م وقوام 
م  الاستمرار   م وتمكيناً ل ضاً عن فقد عو م  ن م ة نظ مبالغ تصرف لأسر المتوف ات سنو ا رأس مال واش

  الزراعة .
ن 1983و عام    ات التأم عاونيات أو ح حصر م تقرر إخضاع شر ا إ  ل ذا تحو ستوجب  القائمة للأسلمة و لم 

ات للعام  لة تحت قانون الشر ات عامة أو خاصة م ات شر ن بل ظلت الشر ن  المستأمن ام المؤمن م ولكن 1925م
ن  م مة المسا ن (البوالص) بجانب رأس ا أصبحت م ة  أموال المستأمن شاء الشركة و المضار ون  لمال ع أنإ ي

م . ن وحد س من فوائد البوالص ال توزع ع المستأمن ة ول ب من عائد المضار م نص   ل
م حق  هكما أعت ما يدفع   عطي كلاً م ع  ذا الت ماعته ع أن  م  ل م عاً من  المستأمنون من أقساط ت

ع لمقابلة ا داد فائض الت ا .الانتفاع من خدمات الشركة و اس   لمطالبات الناجمة عن وقوع الأضرار المؤمن ضد
ا  السوق وقد    م س مجلس إدارة سوق الأوراق المالية من عدم تداول أس ا منه رئ ذا الوضع ما ش وقد نجم عن 

ن . ا للمستأمن ل ب  اح ال تذ ن من الأر رمان إ الصيغة التعاونية للتأم ذا ا   عزا 
يئة العل   ت ال ة برأس و قد أو ن  جزء من عائد المضار م يا للمسئول عن سوق الأوراق المالية أحقية المسا

ضات . عد خصم التعو ن بدون مشاركة  فائض الأقساط  م ومال المستأمن   مال
عون    م قا م المستأمنون و ا  ن راجع فيما يبدو إ أن ملاك ات التأم م شر نا أن عدم تداول أس كما أو

م  موا بنصي ما أ ن . كذلك ر ك م ومال المش ة بمال ن  المضار م م كمسا اً نصي من فوائد البوالص ال تفوق كث
ا الذي يقال أنه أحياناً يصل إ  ب ارتفاع عائد س ا  السوق     العام . %300عن تداول

ن  الس   قيقية تبقى ، و اتخاذ معظم مؤسسات التأم لة ا ا بيد أن المش ات ال يملك ودان صورة الشر
ا والقمار  ات الغرر الكث و الر ا ش شو نا  ذه الصيغة كما أو ن و سوا بالضرورة من المستأمن م ل مون  مسا

م . مون المؤمنون لأنفس م المسا ا المستأمنون  ون ف   بخلاف الصيغة التعاونية ال ي



ذا بأن القانون يتطلب أن   فيد البعض عن  ن لا  و ات ذات رأس مال محدد و أن المستأمن ن شر تتو أعمال التأم
ا أموال ووجوه ذات وزن اقتصادي . سند ذا القبيل  ات مؤسسة من  أون إلا إ شر   ي

ن تحت    ي للمزارع ن التعاو ا و أن قيام مؤسسة التأم ات وحد ن ع الشر ن تقصر أعمال التأم وقد أبنا  أن القوان
ات فقط . 1970تعاون لسنة قانون ال س كشر ن كتعاونيات ول شاء مؤسسة التأم انية إ   يؤكد إم

ع أن  250و قلنا إن قيام    ات  المؤسسة  ا ة كرأس مال واش م لمبالغ كب شاء المؤسسة ودفع ألف مزارع بإ
س ضرورة كما نتو ة        و المعروف ل اب رؤوس الأموال الكب ار العمل لأ نا أن الصيغة احت م. كذلك أو

مة المستأمن  عامل معاملة المال العام ، وأن اعتبار مسا ا أن مال التعاونيات  ن تكسبه عدة مزايا م التعاونية للتأم
ب  معية التعاونية ح يبقى رأس المال دون مساس إذا ا ب ع ما يدفعه  ا عاً يمكن أن ي ك ت المش

معية دون أن ينقص صاحبه كمستأمن من ال ك  ا ل مش نامي مع دخول  تعاونية . بل إن رأس المال سيظل ي
  بخروجه .

انوا يرغبون     ن حق إصدار سندات مقارضة ( لمن  معية التعاونية العاملة  التأم ون  وسع ا اً سي و أخ
ا شارك أ ة )  ا صورة الشركة التجار ا  حال اتخاذ م ف م .شراء أس ما ثمار البوالص مع مسا   ا  عائد اس

ن     ك ثمار أموال المش ون أيضاً منفذاً لاس ق سوق الأوراق المالية ال يمكن أن ت مكن أن يتم ذلك عن طر و
ن التجاري  انت تطمح إليه إدارته من العودة للتأم ات المعروضة  السوق، مما يؤمن للسوق حركة أك مما  م الشر أس

.  
ين    ا المستأمنون مبع ون ف الات ال ي له احتمالات تطبيق صيغة الشركة التعاونية  ا عد ذلك  بقى  و

اب عاونية  أ م  جمعيات  ات والعقارات بحيث يصعب تجميع ن 9العر ني ن و الم ن و العمال و الموظف المزارع
تلف قطا ن  مة التأم اة والوقف) خياراً جديراً كما تبقى فكرة قيام الدولة بم الز عات الأمة  إطار شامل جامع ( 

  بالتأمل و التنفيذ مستقبلاً .
  والله و التوفيق ،،،،،،،

  
  توقيع

سو  وف اشم عوضر ال   / محمد 
  م1995يوليو  30
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ق رقم (   )4م
ن  ك ن نيابة عن المش   إدارة التأم

 
ن الوجود و العدم (    دد ب طر الذي ي ن ا ن التجاري و التأم و عنصر أسا  التأم تمل أو الاحتما )  ا

ن الوجود و العدم يتوقع حدوثه وعدم حدوثه  و أمر احتما بمع تردده ب طر المؤمن ضده  ي الإسلامي . و بما أن ا التعاو
ع ذلك أنه ينطوي ع الغرر  ل واحد من طر العقد. و و إذن مستور العاقبة ل ت السنة عن بيع الغرر. ف   وقد 

اء حول الغرر المؤثر  العقود    ور إ أن الغرر المؤثر يفسد  الو اختلفت آراء الفق م ب ا ا الغرر . فذ يؤثر ف
عات .   ل أنواع العقود و عقود المعاوضة المالية وعقود المعاوضات غ المالية وعقود الت

ب المالكية إ أن الغرر ي   ا لأن العوض ودرجة مقابلته للعوض الآخر وذ ؤثر ع عقود المعاوضات المالية وحد
عات . و أمر ثانوي  عقود  ون منعدمة  عقود الت اد ت ن أن المعاوضة ت من دوافع ومقاصد وشروط العقد ..  ح

فسد ذه العقود و ة  ا . المعاوضات غ المالية . لذلك رأوا أن الغرر لا يؤثر ع    من ثم عقود المعاوضات المالية وحد
طر وعدمه يؤثر     ن التجاري من عقود المعاوضات المالية فإن الغرر النا عن احتمال حدوث ا ان التأم ولما 

فسده .   ذا العقد و
ع فلا يؤثر ف   ن و بما أنه عقد ت ك ن المش ع و التعاون ب و يقوم ع الت ي ف ن التعاو ه الغرر عند المالكية يأما التأم

  -: 10. وعليه خلص مجمع الفقه الإسلامي إ ما ي
ن التجاري عقد فيه غرر مفسد للعقد ،  )1 ات التأم ن التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شر إن عقد التأم

و حرام شرعاً .  ولذا ف
و عقد التأم )2 م أصول التعامل الإسلامي  ع و التعاون و إن العقد البديل الذي يح ي القائم ع أساس الت ن التعاو

ن و التعاون . ن القائم ع أساس التأم سبة لإعادة التأم ال بال  . وكذلك ا
ط أن تقوم الشركة ع  ش ا السودان  ن السائدة  البلاد الإسلامية وم ن حسب القوان ات التأم س شر إن تأس

مون . ثم تطرح ال ن رأس مال يدفعه المسا ون لشركة التأم ذا الأمر أن ت ن . واقت  ك ا للمش شركة نفس
ن . ك ملة الوثائق أو المش صية مزدوجة وحسابات منفصلة .حساب لرأس المال و حساب    الإسلامية 

يان  إدارة الشركة : رز ح الآن رأيان فق   -و
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  -الرأي الأول :
ن) و يقت ذلك :    ك ملة الوثائق (المش ون الشركة مملوكة من الناحية الموضوعية    -يقول بأن ت

ة .  .1 ل المصروفات الإدار  أن يتحملوا 
ستكمل من عائدات البيع رأس مال الشركة  .2 ن . و ك س للمش ل موجودات الشركة عند التأس أن تباع 

ن . م حاً للمسا  وما زاد يص ر
ثمر  .3 سم الطرفان س ن و يق م م من الأقساط بالإضافة إ حقوق المسا ون المبالغ المتاحة ل المش

ا. ما ف مة مال سبة مسا ثمار ب ذا الاس  عائدات 
ن . .4 م مضار م باعتبار اح حملة الأس باً من أر ون نص ستحق المش   و 
ن . .5 ت ة من ا ل ج  وع ضوء ذلك تفصل حسابات 

ي   -: الرأي الثا
ن و يقت ذلك : م   -يقول بأن تظل الشركة مملوكة شكلاً وموضوعاً للمسا

ون  )1 ة بحيث ت ات ع أساس عقد المضار ا م و المبلغ المتاح من الاش ثمار رأس مال أن يقوموا باس
  المضارب . الشركة 

ن  )2 ك الة عن المش ن الأخرى  مقابل المصروف –و أن يديروا بالو ة .عمليات التأم  ات الإدار
 تتحمل الشركة مصروفات مجلس الإدارة و المدير العام ونائبه . )3
ن  )4 ئاً من فائض التأم ستحق الشركة ش ن.  –لا  ك قوق المش له  رجع   و
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